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ة من خلال القانون العضوي رقم تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائري
 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 21/30

 
 أستاذة مساعد "أ" ،رفيقة بوالكور :الأستاذة
 الجزائر ،جامعة جيجل ،الحقوققسم 

 
 

يكتسي أهمية بالغة سواء على المستوى الوطني أو  للمرأةلقد أصبح موضوع المشاركة السياسية  ملخص:
 الدولي، فهو يعد مؤشرا للتطور والتنمية في أي مجتمع.

وقد نصت العديد من المواثيق الدولية على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة في مجال المشاركة السياسية بين 
الدستور  ومنها،تضمنت معظم الدساتير الدولية  النص على هذا المبدأ  ،المواثيق والرجل وتنفيذا لهذه  المرأة

، الذي يحدد 68/00والذي صدر تطبيقا له القانون العضوي رقم  ،8002المعدل سنة  6991 لسنة الجزائري
في رفع عدد النساء النائبات  الأخيرفي المجالس المنتخبة، وقد نجح هذا  المرأة تمثيل كيفيات توسيع حظوظ

كان يتعلق بالكم و  الأمر لأن للمرأةفي هذه المجالس، وعلى العكس من ذلك لم يتم تفعيل المشاركة السياسية 
  ) حيث لم يتم مراعاة الكفاءة السياسية والعلمية للمرأة (. يس بالنوع ل

Résumé : Le sujet de la participation politique de la femme revêt une grande 
importance au niveau national et international et est considéré  comme indice du 
développement dans toute société.                        

Les pactes internationaux ont insisté sur la nécessité de la réalisation du 
principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de la participation 
politique. et en application de ces pactes , la  majorité des  constitutions d’états 
avait instauré ce principe ; y compris  la constitution algérienne de 1996 modifiée 
en 2008 et appliquée en vertu de  la loi organique n°12/03 qui fixe les modalités 
d'élargissement de la représentation de la femme dans les assemblées 
élues. ladite loi avait permis d’augmenter le nombre des femmes élues au sein de 
ces assemblées, et en contrepartie, la participation politique de la femme n’avait 
pas été réactivée car il s’agit d’opter pour la quantité au détriment de la qualité ( 
la compétence politique et scientifique de la femme n’ayant pas été prise en 
considération ). 
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 مقدمة:

 ،وليةبالغة في المؤتمرات والندوات الد بأهميةحظي موضوع المشاركة السياسية للمرأة 
المستوى  ساسية بقضايا التنمية الشاملة علىفقضية تمكين المرأة سياسيا ترتبط بصفة أ

ذا كانت المرأة الجزائرية قد سجلت بطولات عظيمة و  الاجتماعي الاقتصادي، الثقافي، وا 
استطاعت ولوج عالم الشغل، وتولي وظائف عليا في سلك  التحريرية، فإنهاخلال الثورة 

يصاحبه عملا مماثلا في أن ذلك لم  والطب إلاعليم تالإدارة والقضاء وكذا في الجامعات وال
   .السياسي، وهو ما انعكس على نسبة تواجدها ضمن المجالس المنتخبة المجال

لذلك فقد حاول المشرع الجزائري مواكبة التجارب العالمية في مجال زيادة فرص تمثيل 
 المرأة في هذه المجالس سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية

وانسجاما مع مصادقة  ،المنصوص عليه دستوريافتجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين 
 فإن التعديل الدستوري لسنة  ،الجزائر على المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة

سية للمرأة ضمن المجالس قد أكد على توجه الجزائر نحو ترقية المشاركة السيا (6)م8002
"تعمل  وري سالف الذكر على أنهمكرر من التعديل الدست 06حيث نصت المادة  ،المنتخبة

 "ولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبةدال
الذي حدد كيفيات توسيع حظوظ  (8) 68/00وصدر تطبيقا لهذه المادة القانون العضوي رقم 

 .تمثيل المرأة الجزائرية في هذه المجالس

التساؤل حول مدى مساهمة القانون سالف الذكر في زيادة فرص  وهو ما يقودنا إلى
 .صول المرأة إلى المجالس المنتخبةو 

 والإجابة عن هذا التساؤل تكون وفق الخطة التالية:

 68/00الخلفيات التاريخية لصدور القانون رقم  :أولا

 الدولية()المواثيق  68/00الخلفيات التاريخية الدولية لصدور القانون رقم -6

 الدستورية( )النصوص 68/00التاريخية الوطنية لصدور القانون رقم  الخلفيات-8

المجالس المرأة في لتوسيع تمثيل  كآليةلنظام الحصص  68/00ثانيا: تبني القانون رقم 
 المنتخبة
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 .بنظام الحصص )الكوتا( المقصود-6

 .68/00في المجالس المنتخبة قبل صدور القانون رقم  المرأةتمثيل  واقع-8

 .68/00في ظل القانون رقم  المرأةتوسيع تمثيل  آليات-0

 :21/30التاريخية لصدور القانون رقم  الخلفيات-أولا

تعلق  للمرأة سواء المكرسة للحقوق السياسية تتمثل هذه الخلفيات في النصوص القانونية
من جهة  النصوص الدستورية الوطنيةبأو  ،جهة الدولية من والاتفاقيات بالمواثيق الأمر
 .أخرى

I. المواثيق الدولية: 

 (0):م2491المتحدة لسنة  الأمم ميثاق-2

حيث  الإنسانأسمى وثيقة دولية تعنى بحقوق  6991المتحدة لسنة  الأمميعتبر ميثاق 
ومنها الحقوق  فروعها،باختلاف  الإنسانلحماية وترقية حقوق  الأساسية الأطروضع 

نؤكد  أنفسنا أنلينا على آالمتحدة وقد  الأممحيث جاء في ديباجته" نحن شعوب  السياسية،
، وبما للرجال والنساء، والأمم وقدره للإنسان وبكرامة الفرد الأساسيةبالحقوق  إيماننامن جديد 

  كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"

المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال  الأممكما جاء في مادته الثامنة" لا تفرض 
 والنساء للاشتراك بأية صفة على وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية"

 .... يشيعالمتحدة على أن الأمم" تعمل أنه  والخمسون علىالخامسة  نصت مادتهوقد 
للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة  الأساسيةوالحريات  سانالإنفي العالم احترام حقوق 

 ."ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا والنساء،أو الدين، ولا تفريق بين الرجال 

 (9) :2491لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان-1

 6991سبتمبر  60المتحدة في  الأمموثيقة دولية تبنته  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان
منه على أنه"  08حيث نصت المادة  ،الإنسانويعتبر من المواثيق الدولية الرئيسية لحقوق 

دون تمييز، كالتمييز  الإعلانحق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا  إنسانلكل 
أخر،  رأيأو أي  السياسي الرأيأو  الدينبسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو 
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دون أي تفرقة  آخرالوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع  الأصلأو 
 بين الرجال والنساء"

الشؤون إدارة منه على أنه " لكل فرد الحق في الاشتراك في  86كما نصت المادة  
مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ولكل شخص نفس الحق  إماالعامة لبلاده، 

 .ذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد"ال

 .2411الحقوق السياسية للمرأة لسنة  اتفاقية-0

تشجيعها على ممارسة هذه  أوحقوق المرأة السياسية ت تهدف هذه الاتفاقية الى تثبي
القضاء على أشكال التمييز ضد  إلىالحقوق، باعتبارها عنصرا فاعلا في المجتمع، وتسعى 

يكمن  المرأةأساس ممارسة الحقوق السياسية من قبل المرأة في المجال السياسي، وتبين أن 
نفس الفرص مع الرجل للتصويت والانتخاب والترشح، وشغل المناصب العامة  إعطائهافي 

هذه الاتفاقية من  06وممارسة جميع المهام التي يجيزها القانون الوطني، حيث تنص المادة
على أنه" للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون 

 تمييز".

أن ينتخبن لجميع  الأهلية" للنساء على أنه الاتفاقيةمن نفس  08كما تنص المادة 
الهيئات المنتخبة للاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين 

 الرجال دون تمييز".

تقلد المناصب العامة وممارسة  أهلية" للنساء بأنهمن هذه الاتفاقية  00وتنص المادة 
 (1)."جميع الوظائف العامة

 (1)( :2494ل العنف ضد المرأة )سيداو القضاء على جميع أشكا اتفاقية-9

المبادئ والتدابير المقبولة دوليا  ملزم،مادة بشكل  00تضع هذه الاتفاقية المكونة من 
كفالة الحقوق المتساوية  إلىفي كل مكان، حيث تدعوا  للمرأة،لتحقيق المساواة في الحقوق 

الاقتصادية أو أو بغض النظر عن حالتها العائلية، وفي جميع الميادين السياسية  للمرأة،
سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، والتعجيل بتحقيق  إلىالاجتماعية، كما تدعو  وأالثقافية 

 .والمرأةبين الرجل  المساواة الحقيقية
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بأنه" تفرقة او استبعاد، ( المرأةضد  )التمييزمن هذه الاتفاقية  الأولىحيث تعرف المادة 
على أساس  للمرأةالنيل من الاعتراف  أثاره، ويكون من على الجنس أو تقييد يتم أساس

في الميادين السياسية والاقتصادية  الأساسية، بحقوق الانسان والحريات والمرأةتساوي الرجل 
 ."والاجتماعية

اتخاذ  الأطرافعلى الدول  يجب على أنه"( من نفس الاتفاقية 00وتنص المادة السابعة )
في الحياة السياسية والعامة للبلد،  المرأةجميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 

 على قدم المساواة مع الرجل الحق في: المرأةوبوجه خاص تكفل 

التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات  -
 .ينتخب أعضائها بالاقتراع العامالتي 

شغل الوظائف  و في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة، وتنفيذ هده السياسة -
 .العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة  -
 ، والسياسية للبلد

جميع التدابير المناسبة التي تكفل  الأطرافعلى أنه" تتخذ الدول  02كما نصت المادة 
على قدم المساواة مع الرجل، دون تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي  للمرأة

 ".والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

على اتخاذ كل  الأعضاء حثت جميع الدول كخلاصة لما سبق يتبين بأن اتفاقية سيداوو 
سياسيا بتعزيز مشاركتها السياسية في القوانين الوطنية  المرأةالتدابير التي من شأنها تمكين 

 لكل دولة.

II.  21/30الخلفيات الدستورية الوطنية لصدور القانون رقم: 

تشمل الحقوق السياسية، الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة في 
السياسية،  الأحزابالدولة، وحق الترشح لعضوية المجالس النيابية، وحق الاشتراك في تكوين 

 .وهي الحقوق التي يتمتع بها كل المواطنين رجالا ونساء
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ستقلال هذه الحقوق دون تمييز على وقد كرست الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الا
فبصدور أول دستور  والمرأة،مساوية بذلك بين الرجل  آخرأساس الجنس أو أي عنصر 

المساواة بين كل المواطنين بغض  مبدأعلى  68نص في مادته  6910للدولة الجزائرية سنة 
 ات "النظر عن الجنس بقولها" لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق ونفس الواجب

، ومنع أي تمييز سواء 09/08في مادته  مبدأال، على نفس (0)م6901كما نص دستور
 (09/00 المادة)الحرفة كان مبنيا على الجنس أو العرق أو 

العقبات  بإزالةمنه على أن "الدولة تكفل لجميع المواطنين المساواة  90كما نصت المادة 
ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين 
المواطنين، وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي والاقتصادي 

 والثقافي.

كر بقولها" يضمن الدستور كل ذمن نفس الدستور المرأة بال 98كما خصت المادة 
 الجزائرية. للمرأةلسياسية والاقتصادية والثقافية الحقوق ا

" لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية يعد ناخبا وقابلا  بأنهمنه  12كما أقرت المادة 
دون  امرأةيكون رجلا أو  أنمن خلاله أنه يمكن  يستنتجللانتخاب واستعمال لفظ مواطن 

 تمييز.

 فيفري 80النظام الحر صدر دستور  وبتحول الجزائر من النظام الاشتراكي الى
منه(، مضيفا بذلك حقوقا  00 )المادةمكرسا المساواة في الحقوق والحريات  (2)م9296

 09 )المادةالجمعيات  إنشاءنها حرية التعبير، م، و 01جاء به دستور  سياسية جديدة الى ما
 .منه(

" لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب أو  بأنه 90كما جاء في مادته 
دون تمييز، وأن جميع المواطنين متساوون في تقلد الوظائف  امرأةينتخب سواء كان رجلا أو 

 منه(. 92 )المادةوالمهام في الدولة دون أية شروط أخرى غير تلك التي يحددها القانون 

بنفس المعاني السابقة في ظل المادة  فظاحت، فقد (9)م6991نوفمبر  82وبصدور دستور 
منه، حيث نص على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ومنع التمييز مهما كان  10
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 آخر، أو أي شرط أو ظرف الرأيشكله، سواء بسبب المولد أو العرق، أو الجنس، أو 
 شخصي أو اجتماعي.

" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة على أنه:من نفس الدستور  06كما نصت المادة 
العقبات التي تعوق تفتح شخصية  بإزالةكل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات 

 والاقتصادية والاجتماعية، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية الإنسان
 والثقافية".

الدساتير الجزائرية المتعاقبة قد منحت مكانة مرموقة  أنوكخلاصة لما سبق يمكن القول 
للحقوق والحريات، واعتبرتها مضمونة سواء كانت مدنية أو سياسية، أو اقتصادية أو 

 ضمان مبدا المساواة بين جميع المواطنين نساء ورجالا. رأسهااجتماعية وعلى 

زائرية تتمتع بجميع الج المرأةلم تكن كافية لجعل  أنها  إلارغم كل هذه الضمانات 
كان ذلك على المستوى حقوقها السياسية، حيث يبقى تمثيلها في المجالس المنتخبة سواء 

الانتخابية تعمد الى ادراج  القوائمضعيفا جدا، حتى وان كانت بعض  المحليأو  الوطني
قدر ممكن من  أكبريكون مجرد واجهة لجذب  أنذلك لا يعدو  أن إلاالعنصر النسوي، 

، من 60 منه تمكينها من الحصول على مقعد داخل هذه المجالس أكثرلة الناخبة النسوية الكت
مهمة العمل  ، لتضع الدولة على عاتقها66 8002اجل ذلك فقد جاء التعديل الدستوري لسنة 

في المجالس المنتخبة بشكل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع،  المرأةعلى تعزيز تواجد 
الجزائرية في الثورة  المرأةوتحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وذلك اعترافا وتكريسا لدور 

 و أن، وتكملة لمسيرتها النضالية منذ الاستقلال في بناء وتشييد المجتمع، خاصة التحريرية
مكر من  06عدد النساء مقارنة بعدد الرجال، لذلك فقد نصت المادة الواقع يكشف عن زيادة 
 للمرأةعلى أنه" تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية  8002التعديل الدستور لسنة 

قانون عضوي كيفية تطبيق هذه المادة". يلها في المجالس المنتخبة، يحدد بتوسيع حظوظ تمث
تطبيقا لمحتوى هذه المادة وعليه فان التعديل  68/00وفعلا صدر القانون العضوي رقم 

في المجالس  المرأة، قد حدد المعالم المكرسة لتعزيز حظوظ تمثيل 8002الدستوري لسنة 
 الأخيرة الآونةالجزائرية في  المرأةالتي حققتها  المكتسباتالمنتخبة، ويعتبر ذلك من اهم 

 68 .تماشيا مع التجارب الدولية في هذا المجال
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لنظام الحصص كآلية لتوسيع تمثيل المرأة في  21/30القانون رقم  تبني-ياثان
 المجالس المنتخبة:

، ومنها الحقوق السياسية ومختلف المرأةبعد سرد أهم الاتفاقيات الدولية المكرسة لحقوق 
النصوص الدستورية التي تؤكد على المساواة بين الجنسين، في كل المجالات وخاصة 

الجزائرية في مختلف  المرأةالواقع يكشف بوضوح ضعف تمثيل  أن إلاالسياسية منها، 
المجالس المنتخبة سواء كان ذلك على مستوى البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية، 

ام الحصص ) الكوتا ( ـــــتبني نظ إلى، 68/00ع بالمشرع في ظل القانون ـــــــــــــــــــــالذي دف الأمر
في التمثيل بين الرجال والنساء، وهو النظام الذي يقوم على التمييز الايجابي التوازن  لإعادة

على  التأكيدالدستور، التي تسعى الى  لأحكاملصالح النساء، وان كان في جوهره يعد مخالفة 
 الجنس أو غيره. أساسالمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز على 

 (:)الكوتانظام الحصص  تعريف-2

التجارب العالمية في  ةمساير  68/00المشرع الجزائري عند صياغة القانون رقم لقد حاول 
نظام الحصص الاجباري ضمن  بإتباعداخل المجالس المنتخبة، وذلك  المرأةمجال ترقية 

القوائم الانتخابية في المقاعد المحصل عليها من قبل هذه القوائم، وذلك تماشيا ومضمون 
، والتي انضمت اليها 60 المذكور سابقا المرأةكال التمييز ضد اتفاقية القضاء على جميع أش

 .6991الجزائر سنة 

كنوع  للمرأةوقد أثبتت تجارب الدول في هذا المجال، أن تخصيص حد أدنى من المقاعد 
 المرأةنجاحا وتأثيرا في رفع مستوى تمثيل  الأساليبمن التمييز الايجابي لها يعد من أكثر 

 في المجالس المنتخبة، وهو ما يستدعي تعريف نظام الحصص، وبيان ايجابياته وسلبياته.

من المجالس النيابية لبعض الفئات المجتمعية وذلك من أجل  ضمان حصةيقصد بالكوتا 
ت، أي بأسلوب في اغلب الحالا إلزاميةتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، ولو بطريقة 

 إرادتهيحد من حرية الناخب في اختيار ممثليه بمحض بأسلوب منظم  غير ديمقراطي، ولكن
تخصيص نسبة معينة من  إلى الإلزامية )الحصة(ا ـــــة، بموجب نظام الكوتـــاذ تعمد السلط

حرمان  الأكثريةفئة أو فئات محددة بالذات، حتى لا يكون في وسع  إلىالمقاعد النيابية 
 69 أو الفئات المجتمعية من ممارسة حقها في التمثيل النيابي الأقليات إحدى
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نظام الكوتا النسائية من أجل تشجيع المرأة على دخول معترك الحياة  إلىويتم اللجوء 
جنب مع  إلىالسياسية، ومحاولة حل مسالة تواجدها على مستوى المجالس النيابية جنبا 

 المرأةاتباع هذا النظام من أجل تقوية مركز  لىإالرجل وتساويا معه، لذلك لجأت عديد الدول 
 داخل المجتمع، وتعزيز دورها السياسي.

مرا استثنائيا في تكوين المجالس المنتخبة، لذلك من الأخذ بنظام الكوتا النسائية أويعتبر 
تقدر  تطبق هذه الطريقة بصورة دائمة بل مرحلية تحدد لها فترة زمنية معينة المفروض أن لا

كشريك مقابل  المرأةبحسب ظروف كل بلد على حدة ، وذلك حتى يتمكن المجتمع من قبول 
اكتساب الخبرة  المرأةعلى المستوى السياسي من جهة، ومن جهة أخرى حتى تستطيع  للرجل

العملية، وعند انقضاء هذه  اللازمة في هذا المجال، ومنحها الثقة الكافية بقدراتها الفكرية و
نتيجة ما يكون قد  إليهعن نظام الحصص أو الكوتا بعد انتفاء الحاجة  يتم التخليالفترة 

  61 أحدثه من تغييرات هامة في المجتمع.

 ية:لويمكن تحديد الهدف من نظام الكوتا في النقاط التا

القرار من خلال تعزيز تواجدها في تمكين المرأة سياسيا، ومشاركتها في صنع  -
 المجالس المنتخبة،

تقليص الفرق بين العدد الكبير للنساء من جهة، وبين نسبة مشاركتهن في تنمية  -
 المجتمع من جهة أخرى،

المساواة بين الجنسين المنصوص عليه دستوريا وتطبيقه فعليا على أرض  مبدأتحقيق  -
 61 الواقع.

هناك جدلا كبيرا بين مؤيد  أن إلاوعلى الرغم من الايجابيات التي يحققها نظام الكوتا ، 
قصاءلتخفيف من تهميش لوسيلة  أنهحيث يرى مؤيدوه  ،له ومعارض فترة طويلة ل المرأة وا 

عما  لهاالاجتماعية والثقافية، وبالتالي فهو تعويض  والأعرافمن العمل السياسي بفعل القيم 
 إمكانيةر للنساء ، أن الكوتا توفالرأيهذا  أصحابيعتقد  إذتعنيه من تمييز فعلي بحقها 

ربما بعدد و بطريقة طبيعية،  الأساسفي  يشغلنها أن بالإمكان كانالحصول على مقاعد 
للعمل خارج  المرأةوالتقاليد التي تحد من خروج  كالأعرافأكبر لولا وجود العوائق المجتمعية 

 .60 البيت وممارسة النشاط السياسي
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فقط للأقليات الدينية أو العرقية، ولا يمكن  وبالمقابل يرى معارضو نظام الكوتا أنه يعطى
 قبول المرأة كأقلية وهي تفوق نصف المجتمع.

يكرس مفهوم التمييز  لأنهكما يرى فقهاء القانون الدستوري أن نظام الكوتا غير عادل 
محاربته، فمن الناحية القانونية يعد خروجا عن مبدأ المساواة بين الجنسين  إلىيهدف  الذي

 62 فرص الترشح، والكلمة للناخب. إلى في الوصول

النظر في هذا النظام، والتركيز على تمكين  إعادةبأنه على الدولة  آخرونكما يرى 
وذلك بحل المشاكل المعقدة اقتصاديا واجتماعيا  ،الأولسياسيا في المقام  المرأة وتأهيل

 69 الرجل في كافة مناحي الحياة. اة معساو المرها و وثقافيا وسياسيا، حتى يصبح في مقد

 21/30في المجالس المنتخبة قبل صدور القانون رقم  المرأةواقع تمثيل 

الجزائر،  إليهاعلى الرغم مما نصت عليه المواثيق الدولية سالفة الذكر، والتي انضمت 
، وهو والمرأةوعلى الرغم مما تضمنته الدساتير الجزائرية من التأكيد على المساواة بين الرجل 

الجزائرية بقي ضئيلا في مختلف  المرأةتمثيل  أن إلاما كرسته أغلب التشريعات الوطنية، 
تمثيلها  أن يجدالجزائرية منذ الاستقلال  للمرأةالمجالس المنتخبة، فالمتتبع للتطور السياسي 

أخذنا على سبيل المثال معطيات المحطات  فإذافي المجالس المنتخبة كان ضعيفا، 
 :الانتخابية التشريعية في الجزائر نجد

 نائب. 691نساء من أصل  60 على احتوى 6919التأسيسي لسنة  المجلس-6

 نائب 602: امرأتين من بين 6919الوطني لسنة  المجلس-8

 نائب. 800نساء من أصل  60(، 6928-6900الشعبي الوطني ) المجلس-0

 نائب. 821نساء من أصل  01(، 6920-6928الشعبي الوطني ) المجلس-9

 نائب. 891نساء من أصل  00(، 6998-6920الشعبي الوطني ) المجلس-1

 نائب 10نساء من بين  01( 6999-6998المجلس الوطني الاستشاري )-1

 نائب. 698من أصل  امرأة 68 (6990-6999الوطني الانتقالي ) المجلس-0

 نائب. 029 أصلمن  امرأة 61 (8008-6990لوطني )الشعبي ا المجلس-2
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 نائب. 029 أصلمن  امرأة 81 (8000-8008الشعبي الوطني ) المجلس-9

 80نائب. 029 أصلمن  امرأة 06 (8068-8000الشعبي الوطني ) المجلس-60

عدد النساء اللواتي تولين رئاسة المجالس الشعبية البلدية خلال العهدة  أنفي حين 
مجلس بلدي، وفي  6196، لم يتعد ثلاث نساء من ضمن 8068-8000الممتدة من 

خلال نفس  والأربعينمن رئاسة المجالس الشعبية الولائية الثمانية  امرأةالمقابل لم تتمكن أي 
ضمن  للمرأةالحقوق السياسية لى المبادرة بترقية دولة إالانتخابية، وهو ما دفع بال الفترة

، وما تبعه من قانون عضوي يحدد فرص زيادة تمثيلها في 8002التعديل الدستوري لسنة 
 .8068المجالس المنتخبة سنة 

 21/30في المجالس المنتخبة في ظل القانون  المرأةتوسيع تمثيل  آليات-0

للتمثيل في الهيئات المنتخبة،  المرأةزيادة فرص وصول  إلى 68/00يهدف القانون رقم 
أولا أنه  الإشارةفي القوائم الانتخابية، وتجدر للنساء حصص مخصصة  إدخالمن خلال 

، فلا يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو ي وقبل المصادقة على هذا القانون العضو 
مضمون دستوريا ح ق التصويت والترشح، ف في الحياة السياسيةالجزائرية  المرأةيقيد مشاركة 

 المرأةحقيقية لتفعيل دور  آلياتطرح  إلىالسباق  68/00كما سبق بيانه، ولكن يظل القانون 
يقل  يجب أن لا" أنهمن هذا القانون على  08في المجالس المنتخبة، حيث تنص المادة 
أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن  عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة

 ة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها:دالنسب المحد

 المجلس الشعبي الوطني: لانتخاباتبالنسبة 

 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد،80% -

 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، 00% -

 مقعدا، 69عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  01% -

 مقعدا، 08عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  90%-

 بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج. 10% -

 بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية:
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 .مقعدا 90و 09و 01 عندما يكون عدد المقاعد 00% -

 .مقعدا 11و 16د المقاعد عندما يكون عد 01% -

 بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية:

للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد  00% -
 نسمة. ألف 80سكانها عن 

من نفس القانون على أنه " توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد  00وتنص المادة 
أعلاه  08التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة  الأصوات

 ".وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة

يبين التصريح بالترشح المنصوص عليه في  أنعلى أنه " يجب  09المادة وتنص 
 .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جنس المترشح"

من هذا  08المادة  لأحكامبأنه " ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة  01وتنص المادة 
 .القانون العضوي

 آخرخب تفتنص على أنه " يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو من 01أما المادة 
من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي 

 والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية."ابات المتعلق بنظام الانتخ

من مساعدة مالية  تستفيدالسياسية أن  للأحزابيمكن  "أنه على 00ونصت المادة 
خاصة من الدولة بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية والبلدية والولائية 

 وفي البرلمان. "

 الآلياتقد جاء بمجموعة من  68/00ومن خلال هذه المواد يبدو جليا أن القانون رقم 
 :ما يلي لى تفعيل التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وذلك من خلالإالتي تهدف 

 للانتخابات،أن المشرع الجزائري قام بتخصيص نسبة معينة للنساء في قوائم الترشح  -
كما قام بتحديد عدد المناصب التي يجب أن تراعيها قوائم الترشيحات بالنسبة للنساء، حيث 

في  المحددةعلى رفض القوائم التي لا تحتوي على النسب  01نص هذا القانون في مادته 
 منه. 08المادة 
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 كذلك نص على استخلاف المرأة المترشحة أو المنتخبة من نفس الجنس. -

السياسية مقابل عدد مرشحاتها الفائزات  للأحزابانون حوافز مالية اقترح هذا الق -
 بمقاعد في المجالس المنتخبة.

في المجالس  المرأةولقد كشف تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة 
على ارتفاع معتبر في  8068ماي  60المنتخبة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 

نائب  918من أصل  امرأة 691المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عددهن عدد النساء في 
 .(%00)في هذا المجلس وهو ما يقارب ثلث أعضائه 

 على تطبيق القانون سالف الذكر ومنها: المآخذيمكن تسجيل بعض  أنه إلا

أنه أدى الى وضع القوائم بالعدد المطلوب من النساء دون مراعاة لمستواهن الثقافي  -
، وعلى 86 داخل البرلمان هي التشريع ومراقبة عمل الحكومة المرأةوالفكري، علما أن مهمة 

كان  الأمر لأنالعكس من ذلك لم يتم تفعيل المشاركة السياسية للمرأة بالطريقة المطلوبة 
)النضال السياسي، التكوين، المستوى  للمرأةوعيا فلم يتم مراعاة الكفاءة السياسية كميا وليس ن

 العلمي(

في الغرفة الثانية للبرلمان  المرأةأن القانون السالف الذكر لا يمثل ضمانا لمشاركة  -
طرف أعضاء المجالس الشعبية  ثلثي أعضائه منتخبون من أن، على أساس الأمة(مجلس )

، في حين يعين ثلث أعضائه من قبل رئيس الجمهورية والقانون لا يجبر هذا والولائيةالبلدية 
 .في التعيينات على احترام التكافؤ الأخير

بعض البلديات فيما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية،  بإقصاءقام  68/00القانون  -
مقرات الدوائر  ع فيتقالمجالس الشعبية البلدية التي  إلا، 0/8حيث لا يذكر في مادته 

 : فالتساؤل في هذا المقام نسمة، ألف 80والبلديات التي يبلغ عدد سكانها 

كثافة سكانية؟ رغم أن المجلس الدستوري قد أثار  الأقلما هو الحال بالنسبة للبلديات 
هذه المسألة ولكنه لم يصرح بعدم دستوريتها، حيث رأى المجلس أن قصد المشرع ليس 

في مجالس هذه البلديات، بل أدرج هذا الحكم لتجنب  من حقها في التمثيل المرأة إقصاء
رفض قوائم انتخابية ليس لديها عدد كافي من النساء المرشحات بسبب القيود الاجتماعية 

 88 والثقافية.
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 :الخاتمة

، دور بارز 68/00مكرر من الدستور، والقانون العضوي رقم 06مادة لل أنيمكن القول 
الجزائرية في المجالس المنتخبة، وهو الواقع الذي أكدته نتائج  المرأةفي تعزيز تواجد 

المجلس  إلى امرأة 691، بوصول 8068ماي  60الانتخابات التشريعية التي جرت في 
  .وهو ما يقارب ثلث أعضائه نائب يضمهم المجلس 918الشعبي الوطني من أصل 

تعلق  الأمرن ، لأ للمرأةولكن على العكس من ذلك لم يتم تفعيل المشاركة السياسية 
ولا النضال السياسي ولا  للمرأةبالكم وليس بالنوع، حيث لم يتم مراعاة الكفاءة السياسية 

 ثلات في البرلمانمعظم النساء المم أنفي الانتخابات السالفة الذكر ثبت فالمستوى العلمي، 
مارسة العمل النيابي، وخاصة التشريع ومراقبة عمل مللا تتوفر فيهن الشروط الضرورية 

التي تمكنت من دخول البرلمان وبقية المجالس المحلية أن  المرأةالحكومة، ومنه يبقى على 
المساواة  تثبت نفسها وتكون عند مستوى الثقة الممنوحة لها، لتمارس مهامها النيابية على قدم

 مع الرجل.

 68/00يمكن القول أن نظام الحصص أو الكوتا الذي جاء به القانون رقم  الأخيروفي 
مرحليا ومؤقتا من أجل رفع نسبة التمثيل النسائي داخل المجالس المنتخبة  إجراءيبقى 

حين تمكين المرأة من زيادة فرص تمثيلها بصفة  إلىلتحقيق المساواة المفقودة بين الجنسين، 
مرحلة أولى لتوجيه المجتمع نحو منح المرأة دورا  68/00حيث يعد القانون رقم ،طبيعية 

أكبر في المجالس المنتخبة، ولتحقيق المساواة في ممارسة باقي الحقوق السياسية في 
لى المجالس المنتخبة فقط بل لا يقتصر ع للمرأةتفعيل المشاركة السياسية  لأنالمستقبل، 

 شغل مناصب هامة في الدولة كمشاركتها في الحكومة والمناصب الدبلوماسية. إلىيمتد 

 للمرأةضعف المشاركة السياسية  أنيمكن القول  إليهوبناء على ما سبق التعرض 
الفراغ  إلىالجزائرية بصورة عامة ومحدودية تمثيلها في المجالس المنتخبة، لا يعود 

 إلىتشريعي، فمبدأ المساواة بينها وبين الرجل مكرس دستوريا، بل يرجع بصفة أساسية ال
المرأة نفسها نظرا لطبيعتها  إلى، كما يعود والثقافية والأسريةالعديد من العراقيل الاجتماعية 

 جانب أخيها الرجل. إلىونقص وعيها السياسي بالدور المنوط بها في المجتمع 

 الهوامش:
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